
E/CN.7/2004/L.8/Rev.1   الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited 
16 March 2004 
Arabic 
Original: English 

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

 

 
170304    V.04-51792 (A) 
*0451792* 

 لجنة المخدرات
 الدورة السابعة والأربعون        

 ٢٠٠٤مارس     / آذار  ٢٢-١٥فيينا،    
  من جدول الأعمال           ٦البند   

    الاتجار بالمخدرات وعرضها بصورة غير مشروعة
   مشروع قرار منقح         : سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية              

 :القرار التاليتوصي لجنة المخدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع  
 

 بيع المخدرات المشروعة الخاضعة لمراقبة دولية إلى الأفراد  
  عن طريق الإنترنت

 إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
 بـأن الاتجـار غـير المـرخص بالعقـاقير المشـروعة الخاضـعة للمراقـبة الدولية التي                   إذ يسـلّم   

 تُطلب عن طريق الإنترنت انتشر على نطاق وبائي،

 أن الاســتعمال دون إشــراف للعقــاقير المشــروعة الخاضــعة للمراقــبة الدولــية   يــدركوإذ 
 يشكّل خطرا جسيما على الصحة العامة وأن هذا الاستعمال تيسره الإنترنت،

، الدول الأعضاء على أن    ٤٣/٨أن لجـنة المخـدرات شـجّعت، في قرارها          وإذ يلاحـظ     
ــنظر في اتخــاذ تدابــير لمــنع تســريب العقــاقير الم   ــية عــن طــريق   ت ــبة الدول شــروعة الخاضــعة للمراق

 الإنترنت،

 أن الأمـين العـام قدَّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها      وإذ يلاحـظ أيضـا     
الحاديـة عشـرة تقريـرا عـن الـتدابير الفعالـة لمـنع ومكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسوب، سلّم                    
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 على خط الحاسوب لاشتراء عقاقير مشروعة خاضعة        فـيه بـأن اسـتعمال الصـيدليات الموجـودة         
للمراقــبة الدولــية دون إشــراف طــبي يمــثّل مشــكلة ناشــئة لســلطات إنفــاذ القوانــين والســلطات   

 )١(الرقابية والصحية،

 الـنداءات المتكرّرة الصادرة عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في           وإذ يلاحـظ كذلـك     
تـــتخذ الحكومـــات تدابـــير لمـــنع اســـاءة اســـتعمال    لكـــي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و٢٠٠١الأعـــوام 

ــية بشــكل غــير      الإنترنــت في عــرض وبــيع وتوزيــع العقــاقير المشــروعة الخاضــعة للمراقــبة الدول
 مشروع،

 بـأن اشـتراء العقـاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية عن طريق الإنترنت     وإذ يسـلّم   
  المعاهدات الدولية أو التشريعات الوطنية،هو غير قانوني في جميع الحالات التي تُنتَهك فيها

 الــنجاح الــذي تحقّــق في مكافحــة تســريب المستحضــرات الصــيدلانية       وإذ يســتذكر 
 المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي، عملا بأحكام المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات،

 لايجاد  الـدول الأعضـاء عـلى الـنظر في وسـائل واسـتراتيجيات جديدة           يشـجّع  -١ 
سـبل للـتعاون بغـية الحـد مـن توافـر العقـاقير المشـروعة الخاضـعة للمراقـبة الدولـية، التي يُحصل                        

 عليها بشكل غير مشروع عبر الإنترنت؛

ــادة    يناشــد -٢  ــنفّذ أحكــام الم ــدول الأعضــاء أن ت ــية الوحــيدة   ٣٠ ال ــن الاتفاق  م
 حيــث )٣(١٩٧١لــية لســنة  مــن اتفاقــية المؤثــرات العق١٠ والمــادة )٢(١٩٦١لــلمخدرات لســنة 

إنهمـا تنطـبقان على صيدليات الإنترنت العاملة في أراضيها، وتحديدا فيما يتعلق بضرورة القيام               
 :بما يلي

إصـدار تراخـيص للقـائمين بتوزيع العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية             )أ( 
ؤولة وعن مقرها   عـن طـريق الإنترنـت وإلـزامهم بالكشـف عـن المعلومـات عـن الأطـراف المس ـ                  

 القانوني؛

ــتين       )ب(  ــواردة في الاتفاقي ــتهكون الأحكــام ال ــن ين ــة م الســعي بنشــاط إلى ملاحق
 المذكورتين بشأن الاستيراد والتصدير؛

______________ 
 (1) E/CN.15/2002/8 ١٢، الفقرة. 
 .٧٥١٥، العدد ٥٢٠، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  (2) 
 .١٤٩٥٦، العدد ١٠١٩المرجع السابق، المجلد  (3) 
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الـدول الأعضـاء عـلى وضـع سياسـات مُحكمة التنسيق ودقيقة التركيز              يحـث    -٣ 
 المشروعة الخاضعة للمراقبة بغـية تبـيّن وتفكـيك المواقـع الشـبكية الـتي تسـتعمل لعـرض العقـاقير                 

الدولـية، مـن خـلال زيـادة التنسـيق بـين أجهزة القضاء والشرطة والبريد والجمارك وغيرها من        
 الأجهزة المختصة؛

 الــدول الأعضــاء عــلى ســنّ قوانــين تفــرض جــزاءات أو عقوبــات، أو  يشــجّع -٤ 
 عقاقير مشروعة تعـززها عـند الاقتضـاء، في حـال ايـداع طلـبات عـلى الإنترنت للحصول على            

 دون وصفة طبية معترف بها داخل حدودهم الوطنية؛

ــتعاون والدعــم مــن موفِّــري    أيضــا يحــث -٥   الــدول الأعضــاء عــلى أن تلــتمس ال
خدمــة الإنترنــت في الــتعرف عــلى القــائمين بتشــغيل المواقــع الشــبكية الــتي تعــرض بشــكل غــير  

 هاك للقانون الدولي؛قانوني عقاقير مشروعة خاضعة للمراقبة الدولية، في انت

ــاقير        يحــثّ -٦  ــار بالعق ــر الاتج ــين تحظ ــا قوان ــتي ليســت لديه ــدول الأعضــاء، ال  ال
المشـروعة الخاضـعة للمراقبة الدولية عن طريق الإنترنت، على وضع قوانين أو لوائح تحكم بيع                
هـذه العقـاقير عـن طـريق الإنترنـت بهـدف التقلـيل إلى أدنى حـد مـن المخاطـر، عـلى أن تشمل                          

 :د أدنىكح

إلـزام الشـركات الموجـودة في أراضـيها والـتي تعرض عقاقير مشروعة خاضعة                )أ( 
 للمراقبة الدولية عن طريق الإنترنت، بالحصول أولاً على رخص لممارسة نشاطها؛

ــزوّد بالعقــاقير         )ب(  ــزام تلــك الشــركات الموجــودة في أراضــيها بــألا ت ضــرورة إل
ن طـريق الإنترنـت إلا الأشـخاص الذيـن يستوفون كل            المشـروعة الخاضـعة للمراقـبة الدولـية ع ـ        

 الشروط الطبية والقانونية اللازمة للحصول على تلك المواد؛

الحظــر عــلى الشــركات المــأذون لهــا الموجــودة في أراضــيها أن تقــوم بعملــيات   )ج( 
تسـليم مباشـر لعقـاقير مشـروعة خاضـعة للمراقبة الدولية خارج حدودها الوطنية عندما تكون                 

يات التسـليم هـذه لأشـخاص بصـفتهم الفردية، لا لشركات مرخّص لها وفقا للمعاهدات           عمل ـ
 الدولية ذات الصلة؛

ضـرورة احـتفاظ المورّديـن بسـجلات لجمـيع عملـيات تسـلّم وتسليم العقاقير                 )د( 
 المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية، وذلك لفترة لا تقل عن عامين، وفقا للمعاهدات الدولية؛

 إلى السـلطات الوطنـية المختصـة زيادة وعي الجمهور بالمخاطر المقترنة              لـب يط -٧ 
بالحصـول عـلى العقـاقير المشـروعة الخاضـعة للمراقبة الدولية على نحو غير مأذون به عن طريق                    
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الإنترنـت، وخاصـة فـيما يـتعلق بالنوعـية المشـكوك فـيها للمنتجات وبمثالب عدم وجود علاج                  
 طبي مرافق؛

لأمــين العــام أن يحــيل نــص هــذا القــرار إلى جمــيع الــدول الأعضــاء  إلى ايطلــب -٨ 
 .لكي تنظر فيه وتنفّذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


